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 اتفاقية حقوق الأشخاص
 ذوي الإعاقة

  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  ٤/٢٠١١البلاغ رقم     

  )٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٣-٢(الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العاشرة     
انوشـني إليـديكو مـاركوش،      ي جولت بويدوشو،   :المقدم من

فيكتوريا مارتون، شاندور ميـساروس، غرغيلـي       
يمثلهم المحامي يانوش فيالا، مركز     (بولك، يانوش زابو    

  )حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  هنغاريا  :الدولة الطرف
  )ة الأولىتاريخ الرسال (٢٠١١سبتمبر / أيلول١٤  :تاريخ تقديم البلاغ
، المحال إلى الدولة ٧٠قرار المقرر الخاص بموجب المادة   :الوثائق المرجعية

لم يصدر   (٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١الطرف في   
  )في شكل وثيقة

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٩  :تاريخ اعتماد الآراء
تقاعس الدولة الطرف عن القضاء على التمييز القائم          :الموضوع

عدم احترامها للالتزام بـضمان     على أساس الإعاقة و   
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية، بما في 
ذلك حق التصويت، على قدم المساواة مع غيرهم من         

  المواطنين
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الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز علـى          :المسائل الموضوعية
أساس الإعاقة، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة       

  لعامةا
  -  :المسائل الإجرائية
   ٢٩ و١٢المادتان   :مواد الاتفاقية

  -  :مواد البروتوكول الاختياري
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  المرفق

 ٥آراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجـب المـادة          
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة         من
  )الدورة العاشرة(

  بشأن

  *٤/٢٠١١البلاغ رقم     
يانوشـني إليـديكو مـاركوش،       جولت بويدوشو،   :المقدم من

فيكتوريا مارتون، شاندور ميـساروس، غرغيلـي       
يمثلهم المحامي يـانوش فيـالا،      (بولك، يانوش زابو    

  )حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مركز
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  هنغاريا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١سبتمبر /أيلول ١٤  :تاريخ تقديم البلاغ

 مـن   ٣٤، المنشأة بموجب المـادة      إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        
  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٩ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إليها جولت بويدوشو      ٤/٢٠١١ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

انوشني إليديكو ماركوش وفيكتوريا مارتون وشاندور ميساروس وغرغيلي بولك ويانوش          وي
  زابو، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

   جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،وقد وضعت في اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد محمد الطراونه، السيد مارتين مويسيغوا بابو،       :  دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       شارك في   *  
نغ شيك كيم،   السيدة ماريا سوليداد ثيستيراس رييس، السيدة تيريزيا ديغينير، السيد هيو          يان بونتان، تالسيد مون 

غيتشي ماينا، الـسيد رونالـد مـاك كـالوم،     السيد شتيك لانغفات، السيدة إيدا فان  ،السيد لطفي بن للاهم   
تشانغ،  - السيدة أنا بيلاييث ناربايث، السيدة سيلفيا جوديت كوان       ،  بافيشفق  دايان موليغان، السيدة     السيدة

  .السيد كارلوس ريوس إيسبينوسا، السيد داميان تاتيتش، السيد خيرمان خابيير تورّيس كورِّيا
اخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد لازلو غابور لوفـازي في        من النظام الد   ٦٠ بالمادة   وعملاً  
 .هذه الآراء اعتماد
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   من البروتوكول الاختياري٥إطار المادة آراء اللجنة في     
، ١٩٧٦يوليـه   / تمـوز  ٢٢أصحاب البلاغ هم جولت بويدوشو، مـن مواليـد            -١

، وفيكتوريا مارتون، من    ١٩٦٧أغسطس  / آب ٢٩إليديكو ماركوش، من مواليد      ويانوشني
     / كانون الثاني١١، وشاندور ميساروس، من مواليد   ١٩٨٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠مواليد  
، ويانوش زابـو، مـن     ١٩٨٥يونيه  / حزيران ١٨، وغرغيلي بولك، من مواليد      ١٩٥٥يناير  

ويدعي أصحاب البلاغ . وجميعهم من رعايا هنغاريا. ١٩٦٧ديسمبر / كانون الأول  ٦مواليد  
 من اتفاقية حقوق الأشخاص     ٢٩أنهم ضحايا انتهاك هنغاريا لحقوقهم المكفولة بموجب المادة         

خل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف          وقد د . ذوي الإعاقة 
ويتولى تمثيل أصحاب البلاغ المحامي يانوش فيالا، من مركز حقوق          . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣في  

  .الأشخاص ذوي الإعاقة

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ    
أخضع لوصاية عامة ومن    ، ومنهم من    "إعاقة ذهنية "يعاني أصحاب البلاغ الستة من        -٢

ونتيجة إخضاع أصحاب البلاغ للوصاية،     . )١(أخضع لوصاية جزئية بموجب قرارات قضائية     
 من دستور الدولة    ٧٠ من المادة    ٥رُفعت أسماؤهم تلقائياً من سجل الناخبين بموجب الفقرة         

زئية الطرف المعمول به آنذاك، والتي تنص على أن الأشخاص الخاضعين لوصاية كاملة أو ج             
وبسبب هذا التقييد لأهليتهم القانونية، لم يتمكن أصحاب البلاغ من          . لا يحق لهم التصويت   

 الانتخابات  ولا٢٠١٠أبريل / نيسان١١المشاركة في الانتخابات البرلمانية لهنغاريا التي جرت في 
 وهم ما زالوا محرومين من حقهـم في       . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣البلدية التي جرت في     

  .الانتخاب حتى اليوم، ومن ثم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات

__________ 

 على قـرار    ، بناءً ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣أخضع جولت بويدوشو لوصاية جزئية مع تقييد عام في           )١(
يـة المركزيـة في      المحكمة المحل  وأكدته وأعيد النظر في تقييد أهليته القانونية،        ؛صادر عن محكمة مدينة جيولا    

 ووضع يانوشني إليديكو ماركوش تحـت       .٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤بهذا الشأن في     قرارفي  بشت  
وضعت فيكتوريا مـارتون    و .، بقرار من محكمة مدينة باتونيا     ٢٠٠٣فبراير  /شباط ١٧الوصاية الكاملة في    

ن المحكمة المحليـة في بودابـست   ، بقرار صادر ع   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١١تحت الوصاية الجزئية في     
الثانية والثالثة، بشأن طلب الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي والتـصرف في هـذه              للدائرتين  

اندور ميساروس تحت الوصاية الجزئية مع تقييد عام،        ش ووضع   .الاستحقاقات، وكذلك بشأن دخل العمل    
يلي بولك تحت الوصـاية     غرغوضع  و .٢٠١٠يونيه  /زيران ح ٢بقرار من المحكمة المحلية المركزية في بودا في         

 .، بناء على قرار المحكمـة المحليـة المركزيـة في بـودا            ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٤الجزئية مع تقييد عام في      
، بنـاء علـى     ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٧ مع تقييد عام في      ةابو تحت الوصاية الجزئي   زيانوش   ووضع
المحكمـة  لدى  وأُعيد النظر في إسقاط الأهلية عنه       . الثانية والثالثة للدائرتين  ابست  المحكمة المحلية في بود    قرار

 .٢٠٠٩مارس / آذار٢٤في التي أيدت الأمر  ،المحلية المركزية في بشت
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  الشكوى    
يدعي أصحاب البلاغ أنهم شُطبوا تلقائياً من سجل الناخبين جراء التطبيق المباشـر               ١-٣

ولم تـراع  .  من الدستور، باعتبارهم أشخاصاً خاضـعين للوصـاية        ٧٠ من المادة    ٥للفقرة  
 القانونية بهذا الشكل أهليتهم للتـصويت، إذ جُـرِّدوا تلقائيـاً    قرارات حرمانهم من أهليتهم 

بأحكام الدستور، من حقهم في التصويت بصرف النظر عن طبيعة إعاقتهم             وعشوائياً، عملاً 
ويدفع أصحاب البلاغ بـأنهم  . أو القدرات الفردية لكل منهم أو نطاق إجراء إسقاط الأهلية 

 الانتخابات، ويؤكدون أن هذا الحظـر التلقـائي         قادرون على فهم السياسة والمشاركة في     
  . من الاتفاقية١٢، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢٩مبرر له ويشكل انتهاكاً للمادة  لا
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يزعم أصحاب البلاغ أنه لم يُتح لهم أي          ٢-٣

رهم تقديم طلب لرفع الوصاية عنهم بموجـب        ويدعون أنه كان بمقدو   . سبيل انتصاف فعال  
 من القانون المدني، لكن هذا لم يكن ليـصحح انتـهاك حقهـم في               ٢١ من المادة    ٢الفقرة  

بيد أن هذا الأمر لم يكـن ممكنـاً         . التصويت إلا إذا استردوا بموجبه أهليتهم القانونية كاملة       
تهم الذهنية ويسلِّمون بحاجتهم إلى مستحباً بالنسبة إلى أصحاب البلاغ الذين يقرون بإعاق     ولا

فكل ما يـنص عليـه القـانون        . من يساعدهم في تدبير شؤونهم في مناح معيّنة من حياتهم         
، على الأشـخاص  )الكاملة أو الجزئية (الهنغاري هو إجراء قانوني واحد، وهو فرض الوصاية         

المتاح أمام أصحاب وكان سبيل الانتصاف الوحيد . ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة
البلاغ هو تقديم طعن في الوصاية المفروضة عليهم بموجب القانون المدني، لكنه لم يكن فعالاً               
بالنسبة إليهم حيث إن المحاكم غير مخولة للنظر في مسألة حق الفرد في التـصويت والحكـم                 

 في قـضية    ويشير أصحاب البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان         . باسترجاعه
، الذي قبلت فيه المحكمة بحجة أصحاب الطلب الـذين طعنـوا            آلايوش كيس ضد هنغاريا   

  .)٢(بدورهم في تقييد حقهم في التصويت بسبب خضوعهم للوصاية القانونية
 مـن   ٨٢ويُؤكد أصحاب البلاغ كذلك أنهم لم يقدموا شكوى بموجب الفقـرة              ٣-٣

لانتخابات، بشأن شطب أسمائهم مـن سـجل         المعني بإجراءات ا   ١٩٩٧ لعام   ١٠٠القانون  
ويزعمون أن شكوى كهذه كان ينبغي أن تنظر فيها لجنة الانتخابـات المحليـة،              . الناخبين

بيد أن أياً من هاتين الهيئتين لا يملك صـلاحية          . والمحكمة المختصة في المدينة في مرحلة الطعن      
 إدراج أسمـائهم في القائمـة       إعادة حق التصويت إلى أصحاب البلاغ وإصدار الأمر بإعادة        

ويشير أصحاب البلاغ إلى قـرار أصـدرته        . الانتخابية لأن إقصاءهم تم استناداً إلى الدستور      
 بشأن مسألة مماثلة ويقضي بـأن       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩المحكمة المحلية المركزية في بشت في       

__________ 

أن إلى   المحكمـة    خلصت. ٩، الفقرة   ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠، الحكم الصادر في     ٣٨٨٣٢/٠٦ الشكوى رقم  )٢(
 الأول من البروتوكـول     ٣ المادة   انتهك بأنه   ، مع ذلك  ها قضت، ، لكن اًشروع م اًهدفتوخى  تدبير الاستبعاد   

اً غير قائم    عشوائي كان تدبيراً حيث  ،   الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      لاتفاقيةالملحق با 
 .فرديتقييم قضائي على 
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تباره يستند  ناخبين باع المحاكم في هنغاريا لا تملك الصلاحية لإبطال قرار الاستبعاد من سجل ال           
ولذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الإجراء لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً            . )٣(إلى الدستور 

   .يجب عليهم استنفاده بما أنه لا يمكن أن يتيح لهم استرجاع حقهم في التصويت
 من  ١٢ و ٢٩ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبرهم ضحايا انتهاك المادتين             ٤-٣
لاتفاقية وأن تطلب إلى الدولة الطرف إدخال التعديلات الضرورية على الإطار القانوني المحلي ا

  .وأن تحكم لهم بتعويض عن الأضرار غير المادية على أساس منصف

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
لا ترغـب في    ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٦في    ١-٤

  .الطعن في مقبولية هذا البلاغ
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس        ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١وفي    ٢-٤

وذكرت أن التشريع المعني قد أُدخلت عليه تعديلات هامة منذ أن رفـع             . الموضوعية للبلاغ 
 كـانون   ١ في   وقد بدأ نفاذ القانون الأساسي لهنغاريا     . أصحاب البلاغ شكواهم إلى اللجنة    

 من دسـتور جمهوريـة هنغاريـا        ٧٠ من المادة    ٥، وقضى بإلغاء الفقرة     ٢٠١٢يناير  /الثاني
، التي كانت تستثني تلقائياً من حق التصويت كل شخص يخضع لوصاية تقيـد              ١٩٤٩ لعام
 ـ. تسقط عنه أهلية المشاركة في أي انتخابات ينص عليها القانون المدني           أو للحكـم  اً  وخلاف

سابق الذي لم يعد سارياً الآن، يقضي القانون الأساسي بأن يراعي القضاة لدى اتخاذ              الصارم ال 
وعليـه، لم يعـد     . القرارات المتعلقة بالتصويت، حالة كل فرد على حدة وفقاً لظروفه الخاصة          

 من المادة الثالثة والعشرين،     ٦ووفقاً للفقرة   . البالغون ذوو الإعاقة يعاملون كمجموعة متجانسة     
ق التصويت للشخص الذي تحرمه المحكمة من حق التصويت بـسبب إعاقتـه الذهنيـة،               لا يح 

  .بموجب قرار يولي الاعتبار الواجب لجميع المعلومات ذات الصلة في القضية قيد النظر
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذا الحكم الجديد يتماشى مع الحق في انتخابات               ٣-٤

وتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان        من البر  ٣حرة الذي تكرسه المادة     
والحريات الأساسية، ومع الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في قـضية              

وتذكر الدولة الطرف بأن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد          . آلايوش كيس ضد هنغاريا   
وتشير إلى أن البرلمان قد اعتمد      . لق بالتصويت الأوروبي وضعت قواعد تقييدية مماثلة فيما يتع      

. الأحكام الانتقالية الواردة في القانون الأساسي لهنغاريا باعتبارها جزءاً من ذلـك القـانون             
، بـالتزامن مـع القـانون       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١نفاذ هذا المصدر القانوني في       وبدأ

عون للوصاية عندما دخل القـانون      الأساسي، وهو ينظم وضع الأشخاص الذين كانوا يخض       
 مـن الأحكـام الانتقاليـة علـى أن          ٢٦ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . الأساسي حيز النفاذ  

__________ 

قـوق الإنـسان    لحكمة الأوروبيـة    قرار المح أيضاً في   ، وردت الإشارة إليه     P.50.648/2006/4.1  رقم القرار )٣(
 .٩، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية ( آلايوش كيس ضد هنغارياقضية  بشأن
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الذي كان يخضع لوصاية تُقيد أو تسقط عنه الأهلية القانونية بمقتضى قرار مطلـق       الشخص"
مـا  صـاية، أو    وقت بدء نفاذ القانون الأساسي لا يحق له التصويت ما لم ترفع عنه هذه الو              

وهكذا، فإن الأحكام   ). التشديد أضافته الدولة الطرف   ". (تقض المحكمة بحقه في التصويت     لم
  .الانتقالية تجيز النظر في مسألة التصويت بمعزل عن مسألة خضوع الشخص للوصاية

 بـشأن تعـديل     ٢٠١١ لعـام    ٢٠١وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن القانون رقم          ٤-٤
    / كـانون الأول ٣١لصلة بالقانون الأساسي، الذي دخل حيز النفاذ في        القوانين ذات ا   بعض

د مـن الأحكـام     ، يتضمن أحكاماً خاصة بإجراء الوصاية إلى جانب العدي        ٢٠١١ديسمبر  
وبموجب هذه التعديلات، تُتَّخذ قرارات المحاكم المتعلقة بإسقاط حق         . )٤(الأخرى ذات الصلة  

 ولا يكون خضوع الشخص للوصاية سبباً لإسـقاط         .التصويت في إطار إجراءات الوصاية    
بيد أنه لا بد من البت في مسألة إسقاط حق التصويت فيما يتعلق بكـل               . حقه في التصويت  

وتبت المحاكم في إسقاط حق التصويت في الأحكام التي تـصدرها           . شخص يخضع للوصاية  
. تعراض أوامر الوصـاية   بشأن فرض الوصاية التي تقيد أو تسقط الأهلية القانونية، ولدى اس          

وتُسقط المحاكم الحق في التصويت عن كل شخص بالغ تكون قدرته على تقدير الأمور الـتي                
اعتراها ضعف كبير لا براء منه أو ضعف يعاوده مرة          ) أ(تعد شرطاً لممارسة حق التصويت قد       

 ذهبـت ) ب(بعد أخرى بسبب حالته العقلية أو إعاقته الذهنية أو بسبب حالة الإدمـان؛ أو               
وتـستند المحـاكم إلى آراء      . بالكامل وإلى غير رجعة بسبب حالته العقلية أو إعاقته الذهنية         

  .الخبراء من أطباء الأمراض النفسية الشرعيين للبت في إسقاط حق التصويت
وعندما تقضي المحكمة بترع حق التصويت عن شخص بالغ، يسقط حق الـشخص          ٥-٤

 مـن المـادة الثالثـة       ٦لترشح للانتخاب بموجب الفقرة     الخاضع للوصاية في التصويت أو ا     
ويتعلق حق التصويت بحق الشخص في الإدلاء بـصوته في          . والعشرين من القانون الأساسي   

الانتخابات التي تجرى لشغل منصب من المناصب، بينما يتعلق حق الترشح بأهلية الـشخص              
رفع الوصاية تقـديم طلـب      وبإمكان أي شخص يحق له المطالبة ب      . للترشح لشغل منصب ما   

وعليه، يجوز للشخص الذي يخضع للوصاية استرجاع حقـه في          . بشأن هذا الإسقاط وإنهائه   
التصويت دون أن يفقد الحماية المكفولة له بموجب الوصاية، شريطة أن يتمتع بالقدرة علـى              

  .ممارسة هذا الحق
راض في إجراءات وتضيف الدولة الطرف أن أي إسقاط لحق التصويت يخضع للاستع    ٦-٤

استعراض أوامر الوصاية الإلزامي، على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها خمس سنوات بعـد أن                
 وبموجب الأحكام الانتقالية أيضاً، بـات اسـتعراض         .اًيكون حكم الوصاية قد أصبح قطعي     

الحالة ممكناً في إطار إجراء استثنائي بناءً على طلب يرد من أي شخص يحـق لـه المطالبـة                   
أي الشخص الخاضع للوصاية أو الزوج أو الشريك المسجل أو أقـرب      (اجعة أمر الوصاية    بمر

__________ 

المعـني   ١٩٩٧لعـام    ١٠٠قانون  وال؛  )١٥المادة   من   ٢الفقرة  ( القانون المدني    بشأن ١٩٥٩لقانون الرابع لعام    ا ) ٤(
 ).٣١٢ و٣١١ المادتان( المدنية الإجراءاتبشأن قانون  ١٩٥٢قانون الثالث لعام ال و؛إجراءات الانتخاباتب
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ويجوز، كخيـار   ). الأقرباء أو الأخ أو الأخت أو الوصي أو سلطة الوصاية أو المدعي العام            
  .بديل، مراجعة إسقاط حق التصويت في سياق الاستعراض الإلزامي التالي

وسعها إبلاغ اللجنة بشأن تطبيـق القـوانين ذات         وتدفع الدولة الطرف بأنه ليس ب       ٧-٤
وترى في الختام أن إدخال التعـديلات       . الصلة عملياً بما أنها لم تدخل حيز النفاذ إلا مؤخراً         

وبنـاء علـى    .  من الاتفاقية  ٢٩المشار إليها أعلاه أدى إلى تحقيق التواؤم بين قوانينها والمادة           
 طلب أصحاب البلاغ بشأن إجراء تعديل قانوني        ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى رفض      

  .والحصول على تعويضات عن الأضرار غير المالية

  تدخل من طرف ثالث    
، قدم مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقـة          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٣في    ١-٥

نة خلال  ، قررت اللج  ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٩وفي  . مداخلة كطرف ثالث تأييداً للبلاغ المقدم     
دورتها الثامنة أن تطلب من أصحاب البلاغ تقديم موافقتهم الخطية بشأن تقديم مداخلة الطرف              

 ١٧ وفي.  من نظامهـا الـداخلي     ٧٣ من المادة    ٢الثالث المذكورة، وذلك استناداً إلى الفقرة       
  .ة، أرسل أصحاب البلاغ موافقتهم الرسمية بهذا الشأن إلى اللجن٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول

إلى ) المتدخلون(وفي مداخلته، أشار مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة             ٢-٥
 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي لهنغاريا تنص على أن المرء يفقد              ٦أن الفقرة   

وهذا التقييم لا ينطبـق     . حقه في التصويت إذا تبين للمحكمة أنه لا يتمتع بأهلية التصويت          
 - على الأشخاص الخاضعين للوصاية، وهم أشخاص يعانون جميعاً من إعاقـة نفـسية             إلا

وعليه، فإن التشريعات الهنغارية تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من          . اجتماعية أو ذهنية  
. حق التصويت بسبب ما يُتصور أنه فقدان للقدرة على التصويت بسبب حالتهم كمعـاقين             

 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ٢٩ المادة وشدد المتدخلون على أن
غير المشروط في التصويت، وأنها لا تجيز فرض أي قيود ضمنية على أساس القدرة المتـصورة         
أو الفعلية على التصويت، سواء عن طريق فرض حظر شامل علـى فئـات واسـعة مـن                  

ذين يعانون من أشكال معينة مـن  الأشخاص ذوي الإعاقة، أو حظر على جميع الأشخاص ال      
الإعاقة ويفترض محدودية قدرتهم على للتصويت، أو عن طريق إجراء تقييم فردي لأهلية أفراد 

 من الاتفاقية لا تـنص      ٢٩ويدفع المتدخلون بأن المادة     . )٥(بعينهم من ذوي الإعاقة للتصويت    
__________ 

 تدابير تشريعية "التي توصي بالقيام على وجه الاستعجال باتخاذ        تونس،  بشأن   الملاحظات الختامية للجنة     انظر )٥(
بـالحق  لوصاية  لنظام الكفالة أو ا    حالياًالخاضعون   الأشخاص    بمن فيهم  الأشخاص ذوي الإعاقة  تكفل تمتع   

إسـبانيا،  بشأن  الملاحظات الختامية للجنة  أيضاًوانظر   .)٣٥فقرة   ال ،CRPD/C/TUN/CO/1( "التصويت في
         التـصويت، وهـو     إزاء التشريعات المحلية التي تجيز إجراء تقييم فردي لأهليـة         عن قلقها   فيها  التي أعربت   

بإعـادة النظـر في   "وأوصت اللجنة بالتالي . ما أدى إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت        
الأشخاص ذوي الإعاقة، بـصرف النظـر       جميع  يع التشريعات ذات الصلة بهذا الموضوع لضمان تمكن         جم
إعاقتهم وحالتهم القانونية ومكان سكنهم، من ممارسة حقهم في التـصويت والمـشاركة في الحيـاة                 عن

 ).٤٨، الفقرة CRPD/C/ESP/CO/1" (على قدم المساواة مع الآخرين العامة
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الاتفاقية تنص على عدم    بل إن   . على أي استثناء من حق الجميع في التصويت بسبب الإعاقة         
جواز حرمان أي شخص يعاني من إعاقة من حقه في التصويت، بمن في ذلـك الأشـخاص                 

  .الذين يعانون من إعاقة شديدة، بسبب إعاقتهم
ويلاحظ المتدخلون أن الممارسة المتبعة في معظم دول العالم تتناقض بشدة مع القاعدة    ٣-٥

 ـاً  بلد٥٦ إلى أن ٢٠٠١تاريخها إلى عام    وتشير دراسة يعود    . المشار إليها أعلاه   مـن  اً تقريب
. )٦( الحق في التصويت بسبب الإعاقة    شملتهم الدراسة الاستقصائية تقيد نوعاً ما     اً   بلد ٦٠أصل  

 إلى نتيجة   ٢٠١٠وقد خلص تقرير أعدته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام            
د الحق في التصويت بسبب الإعاقة لا يتعدى سـبع          مماثلة، إذ تبين أن عدد الدول التي لا تقي        

بل إن الوضـع    . )٧( دولة ٢٧الأوروبي البالغ عددها    دول من أصل الدول الأعضاء في الاتحاد        
السائد في سائر الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبعث على المزيـد مـن                

 تثير شواغل لها تداعيات على العديد من وعليه، فإن المتدخلين يرون أن هذه القضية. الإحباط
  .البلدان الأخرى غير الدولة الطرف

ويشدد المتدخلون على أن تقييد الحق في التصويت بسبب الإعاقة يـشكل تمييـزاً                ٤-٥
مباشراً، وهو مبني على تنميط غير مقبول ولا يقوم على التجربة ويصور جميع الأشـخاص               

ينطبق أيضاً علـى التـصنيفات الـتي تـستهدف          وهذا  . ذوي الإعاقة كأشخاص عاجزين   
وتنشأ هذه القيود   . مجموعات فرعية بعينها من ذوي الإعاقة كالأشخاص الخاضعين للوصاية        

مباشرة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك وجب نبذها باعتبارهـا تتعـارض مـع               
ذوي الإعاقة مـن  وبالإضافة إلى ذلك، تحرم بعض الدول الأشخاص      .  من الاتفاقية  ٢٩ المادة

ويتمثل تبرير شائع لمثل هـذا      . الحق في التصويت استناداً إلى تقييم فردي لحقهم في التصويت         
وقـد  . التقييم لأهلية التصويت في الطبيعة التناسبية للقيود المفروضة على هذا الحق الأساسي           
 تقيـيم   نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه الحجة وقضت بعدم قبولها لـدى            

ممارسة الدولة الطرف التي تقضي بحرمان الشخص من حق التصويت على أساس كونه يخضع      
ودفعت الدولة الطرف بأن تدابيرها تـشكل       . آلايوش كيس ضد هنغاريا   للوصاية في قضية    

غير أن المحكمة الأوروبية رفضت هذه الحجة وقضت بأن         . تدخلاً متناسباً في حق التصويت    
لأهلية " دون إجراء تقييم قضائي فردي    "صويت بسبب الخضوع للوصاية     الحرمان من حق الت   

فاقية الأوروبية لحقـوق    الشخص للتصويت يشكل تدخلاً غير متناسب، ولا يتطابق مع الات         
لكن الحكم ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية اعتبار الحرمان من حق التـصويت             . )٨(الإنسان

 حالة إجراء تقييم فردي لأهلية التـصويت، وقـضى          مقبولاً بموجب الاتفاقية الأوروبية في    
  .بضرورة تحليل أي إجراء من هذا القبيل واتخاذ القرار بشأنه في إطار التناسب

__________ 

)٦( André Blais, Louis Massicotte and Antoine Yoshinaka, “Deciding who has the right to vote: a 
comparative analysis of election laws”, Electoral Studies, vol. 20. No. 1 (March 2001), p. 41. 

)٧( European Union Agency for Fundamental Rights, “The rights of people with mental health 
problems and intellectual disabilities to take part in politics”, November 2010. Available from 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources(accessed 10 October 2013.( 
 .٤٤، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠، الحكم الصادر في ٣٨٨٣٢/٠٦الشكوى رقم  )٨(
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ويدعو المتدخلون اللجنة إلى أن تتجاوز في نظرها في هذه القضية النطـاق الـضيق                 ٥-٥
لـة الطـرف، خلافـاً      المتمثل في انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لأصحاب البلاغ في الدو         

 من الاتفاقية، وأن تقضي صراحةً في المسألة الأخرى التي تطرحها هذه القـضية              ٢٩ للمادة
وهي أن إجراء تقييمات فردية لأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت يشكل في حد ذاته              

وع ويرى المتدخلون أن اعتماد قرار من هذا القبيـل مـشف   .  من الاتفاقية  ٢٩انتهاكاً للمادة   
بتفسير مقنع يبرز الدوافع الكامنة وراء الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية سيكون وسـيلة           
فعالة لإقناع الدول الأطراف، وتهدئة أي هواجس قد تساور الجهات المعنية علـى الـصعيد               

وبإمكان اللجنة أيضاً أن تؤثر إلى حد كبير في فقـه المحكمـة   . ٢٩الوطني بشأن تنفيذ المادة  
روبية لحقوق الإنسان وسائر المحاكم والهيئات القضائية الإقليمية والوطنية الـتي يمكـن             الأو

الاتصال بها جميعاً بشأن المسألة ذاتها، وأن تعزز بالتالي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة              
وهذا النهج سيكون متسقاً تمام الاتساق مع الغـرض مـن الاتفاقيـة             . في جميع أنحاء العالم   

في تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قـدم               المتمثل
، إذ إن كل شخص )١المادة (المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية   

يحرم من حق التصويت على إثر تقييم فردي يُعاني من انتهاك لحقه في التصويت، لكن قلـة                 
كما أن اللجنة لا يمكنها أن تتولى . طيع اللجوء إلى اللجنة لالتماس العدالةقليلة منهم فقط تست

معالجة جميع حالات الحرمان من حق التصويت لأن ذلك سيكون مستحيلاً بكـل بـساطة               
بالنظر إلى عدد ضحايا هذه التدابير إذا ما وضعنا في الحسبان جميع البلدان التي تشهد هـذه                 

 أن ضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق التـصويت           ويرى المتدخلون . الانتهاكات
مع أن أصحابها يخـضعون     اً  فعلياً يقتضي من اللجنة معالجة الحالات غير المعروضة عليها حالي         

  . لتقييد مماثل
وفي معرض تناول جوهر المبرر الذي ساقته الدولة الطرف، يدفع المتدخلون بأن الحق               ٦-٥

 لا ينبغي مطلقاً أن يخـضع لتقيـيم         - من حقوق الإنسان      وهو حق أساسي   -في التصويت   
التناسب والتبرير، لأن الحرمان من حق التصويت لا يمكن بتاتاً أن يكون تـدخلاً متناسـباً                

أن تقييم الأهلية يشكل تمييزاً قائماً على أساس الإعاقة؛         ) أ: (لثلاثة أسباب أساسية هي    نظراً
ويترتب على تطبيقه ) ج( مؤهلين من حق التصويت؛ وهو يؤدي حتماً إلى حرمان أفراد) ب(

  .عملياً حرمان عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت

  تقييم الأهلية باعتباره تمييزاً قائماً على أساس الإعاقة  )أ(  
إن إجراء تقييمات لأهلية التصويت يستند إلى افتراض جواز حماية سـلامة النظـام        ٧-٥

ومفاد هذه الحجة أن    . اد لا يملكون القدرة على تكوين رأي سياسي صحيح        السياسي من أفر  
الأشخاص الذين يثبت من الناحية الموضوعية أنهم يفتقرون إلى أهلية التصويت هـم بحكـم               

لكن المتدخلين يشككون في شرعية الهـدف       . التعريف عاجزون عن الإدلاء بصوتهم باقتدار     
. من يحدد متى يكون الـرأي الـسياسي صـحيحاً         نفسه على اعتبار أن الدولة ليست هي        
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يُسلِّم المتدخلون بوجود أشخاص معاقين عاجزين عن تكوين رأي سياسي حـصيف،          وبينما
ليس حكراً، بـأي    " حصافة"أو  " اراقتد "بيؤكدون أن عدم قدرة المرء على الإدلاء بصوته         

ص معاقون وأشخاص   وبالتالي، فإذا كان هناك أشخا    . حال من الأحوال، على ذوي الإعاقة     
غير معاقين يعجزون عن التصويت باقتدار، فإنه لا يُعقل القول بضرورة تقييم أهليـة ذوي                

ولا شيء يبرر الممارسة المتبعة حالياً سوى التحيز المتجذر منذ زمن طويل ضد             . الإعاقة فقط 
  .الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجب نبذه عملاً بالاتفاقية

   لأفراد مؤهلين من حق التصويتالحرمان الحتمي  )ب(  
يرى المتدخلون أن تقييمات الأهلية ليست وسيلة متناسبة لتقييم الكفـاءة في هـذا                ٨-٥

غـير  "فهي تقوم على افتراض إمكانية الفصل من الناحية الموضوعية، بين الناخبين            . السياق
. ب الخبراء النفسيين  بيد أن هذا الافتراض لا يستند إلى أساس بحس        . وسائر الناخبين " المؤهلين

وليس هناك من حد فاصل يمكن تحديده من الناحية العلمية بين من يملك أهلية التصويت ومن       
وعليه، فإن تقييم العجز سيؤدي دائماً إلى إسقاط حق التصويت عـن بعـض              . يفتقر إليها 

  .الناخبين المؤهلين من ذوي الإعاقة على الأقل
 المتمثل في حماية سلامة النظام الانتخابي لـيس         ويضيف المتدخلون أن هدف الدولة      ٩-٥

 بما أنه لا يستهدف سوى مجموعة فرعية صغيرة من الناخبين الذين يحتمـل أن               -ملزماً  اً  هدف
 ولا هو هدف مـشروع  -يفتقروا إلى الكفاءة، وهم الأشخاص الذين ينعتون بذوي الإعاقة     

  . تمييزعلىنظراً لكونه ينطوي 

   الممارسة العمليةتقييم الأهلية في  )ج(  
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المتدخلون أن الممارسة المتبعة في العديد من البلدان تكشف       ١٠-٥

أن تقييم الأهلية على أساس الإعاقة سيؤدي في حالة السماح به، إلى حرمان عدد كبير مـن                 
 ـ. الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في التصويت استناداً إلى وضعهم كمعاقين فقط            شير وي

 الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن إسبانيا، ولاحظت فيها بقلق عدد           الملاحظاتالمتدخلون إلى   
ان هو  الحرم"الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حقهم في التصويت، وأشارت إلى أن هذا             

ويرى المتدخلون أن الحالة السائدة في الدولة الطـرف تنطـوي       . )٩("القاعدة وليس الاستثناء  
، حُرِم  ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١ففي  :  الأشخاص ذوي الإعاقة   وقضاً على انتهاك لحق   أي

 في المائة من السكان البالغين في الدولة الطـرف          ٠,٩ شخصاً، أي ما يمثل      ٧١ ٨٦٢حوالي  
ومع ذلك، لا يتجاوز عدد الأشخاص المسجلين تحت خانة المصابين          . من الحق في التصويت   

سوغ  شخصاً، ولذلك فهم يشكلون الهدف والم      ١ ٣٩٤" لحادة أو المزمنة  بالإعاقة الذهنية ا  "

__________ 

)٩( CRPD/C/ESP/CO/1 ٤٧، الفقرة. 
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وبالتالي، فإن ثمة تباعداً هائلاً بين عدد الأشـخاص الـذين           . )١٠(الرئيسيين لسياسة الإقصاء  
يكون من الجائز التشكيك في امتلاكهم للقدرة على التصويت والعدد المتزايد باطراد من              ربما

ولنا أن نتوقع، بصرف النظر عـن الطريقـة الـتي           . في التصويت  من حقهم    المحرومين حالياً 
ستتبعها حكومة الدولة الطرف لتغيير هذه التقييمات في المستقبل، أن يفوق عدد الأشخاص             
المحرومين من حق التصويت عدد الأشخاص الذين قد يكون من المعقـول اعتبـارهم غـير                

  .لمياًاستناداً إلى أي اختبار مقبول ع" مؤهلين للتصويت"
وألقى المتدخلون الضوء على معتقدات ضاربة الجـذور تـصور الأشـخاص ذوي       ١١-٥

الإعاقة على أنهم عاجزون عن تدبير شؤونهم أو اتخاذ القـرارات بكفـاءة أو المـشاركة في                
وأضافوا أن المختصين الذين يشاركون في عملية التقييم، كالقضاة وعلمـاء           . الشؤون العامة 

فسانيين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم، ليسوا مترهين عن الوقوع في هذا          النفس والأطباء الن  
ولذلك، فإن أي نظام يجيز الإقصاء سيفرز عدداً مرتفعاً نسبياً من المعاقين المحـرومين              . التحيز

ع من حق التصويت، وهذا سبب من الأسباب التي تستوجب إلغاء أي نظام من هـذا النـو    
 من الاتفاقية بأن تعمل الدول الأطراف على تكييف         ٢٩وتقضي المادة   . )١١(بموجب الاتفاقية 

إجراءات التصويت التي تعتمدها لتيسير ممارسة حق التصويت على الأشخاص ذوي الإعاقة،            
ولا ينبغي الطعن في قدرتهم على التـصويت        . ولضمان تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكفاءة     

قييم قدرته على التصويت كشرط مسبق للمشاركة في        ولا يجوز إكراه أحد على الخضوع لت      
  . الانتخابات

  ملاحظات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث    
، بأن القانون   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٣٠تدفع الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة         ١-٦

حدث تغييراً  ، قد أ  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١الأساسي لهنغاريا، الذي دخل حيز النفاذ في        
فبينما كان الدسـتور الـسابق      . هاماً في الأنظمة المتعلقة بتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة       

 بصورة تلقائية، جميع الأشخاص الخاضعين لوصاية تقيد أو تسقط عنهم لتصويت،يستثني من ا
م الأهلية بموجب أي قانون مدني يتعلق بالانتخاب، بات القانون الأساسي الجديد يخول المحاك            

ولا يمكـن   . سحب حق التصويت في حالة وحيدة هي حالة انعدام الأهلية القانونية بالكامل           

__________ 

، راجـع   هنغارياالإعاقة الذهنية في    يعانون من    اً بالغ اً شخص ٣٨ ٨٤١، كان هناك    ٢٠٠١ لتعداد عام    فقاًو )١٠(
الأشـخاص ذوي الإعاقـة     نسبة  قدر  تو. /http://www.nepszamlalas.hu: على الرابط التالي  نتائج التعداد   

 Martha A. Field : انظـر ذوي الإعاقة الذهنية، في المائة من جميع الأشخاص ٣,٥بحوالي  والمزمنةالشديدة 

and Valerie A. Sanchez, Equal Treatment for People with Mental Retardation: Having and Raising 

Children, Cambridge, Massachusetts, and London, England, Harvard University Press, 1999. 
هولنـدا، وعـدة مقاطعـات       و والسويد والمملكة المتحدة  إيطاليا   مثل   بعض الدول،  ن أن والمتدخليلاحظ   )١١(

قيود علـى الحـق في التـصويت        قد حظرت بالفعل جميع ال     ،وبعض الولايات في الولايات المتحدة     يةكند
 .أساس الإعاقة على
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إلغاء الحق في التصويت إلا بناء على تقييم فردي للحالة الخاصة بالشخص المعني، وشريطة أن               
  .تكون أهليته القانونية محدودة لدرجة تجعله عاجزاً عن ممارسة حقوقه الانتخابية

ذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو الهدف الأساسي من           وكان تنفي   ٢-٦
وراء إجراء هذا التعديل التشريعي الذي حفَّز على إجرائه أيضاً قرار المحكمة الأوروبية لحقوق              

وترى الدولة الطرف أن هذا البند الـوارد في         . آلايوش كيس ضد هنغاريا   الإنسان في قضية    
مع مقتـضيات   اً   هاماً يتفق مع روح الاتفاقية، ويتماشى تمام        يعكس تغيراً  سيالقانون الأسا 

  .آلايوش كيسالقرار المتخذ في قضية 
وفي ضوء البيئة التشريعية السائدة، ترى الدولة الطرف عدم وجاهة التقدير الـذي               ٣-٦

أورده مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة بأن عدداً كبيراً من الأشخاص قـد تم                
يـستند إلى   اً  فهذا التقدير يعد في واقع الأمر افتراض      . ناؤهم من التصويت بسبب إعاقتهم    استث

.  الذي كان يستثني تلقائياً من التصويت جميع الأشخاص الخاضعين للوصاية          ابقالتشريع الس 
بيد أنه لا يمكن إثبات     . وهكذا، فإن البيانات لا تظهر إلاّ عدد الأشخاص الخاضعين للوصاية         

بية مباشرة لأن المحاكم سيكون عليها أن تتخذ قرارات فردية بـشأن أي اسـتثناء               علاقة سب 
  .محتمل لهؤلاء الأشخاص من التصويت، على النحو المنصوص عليه في التشريع الجديد

وتتمسك الدولة الطرف بالتالي، بالموقف الذي سبق أن أعربت عنه في ملاحظاتهـا               ٤-٦
و اللجنة إلى رفض طلب أصحاب البلاغ بشأن إجراء         بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، وتدع    

  .تعديل قانوني والحصول على تعويضات غير مالية

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة        ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٣في    ١-٧

لقول بأن حقهـم في التـصويت       وهم يقولون إن الدولة الطرف لم تعترض على ا        . الطرف
 من الاتفاقية قد انتهك جرَّاء شطبهم من قائمة النـاخبين في الانتخابـات            ٢٩بموجب المادة   

وتشير الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف إلى الخطوات         . ٢٠١٠البرلمانية التي جرت في عام      
ويـرى  . الاتفاقيـة  مـن    ٢٩التشريعية التي اتخذت منذ ذلك الحين لتحقيق الامتثال للمادة          

أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي مبرر أو تفسير للسبب الـذي لأجلـه مُنـع                  
فالخطوات التشريعية المتخـذة    . ٢٠١٠أصحاب هذا البلاغ من المشاركة في انتخابات عام         

ويضيف أصحاب  . ٢٠١٠منذ ذلك الحين لا علاقة لها بالضرر الذي لحق بهم بالفعل في عام              
أنهم لم يحصلوا على أي إنصاف أو اعتراف بانتهاك حقوقهم أو أي شكل آخر مـن                البلاغ  

 أشارت إليها الدولة    التيوكل ما تكفله لهم التدابير      . أشكال الترضية المعنوية أو الجبر المعنوي     
الطرف هو عدم انتهاك حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة الـتي سـتجرى               

  .٢٠١٤عام  في
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ويرفض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأنها اتخذت، منذ تقديمهم لـبلاغهم،              ٢-٧
ويشدد أصحاب البلاغ علـى أنـه       . الخطوات التشريعية اللازمة لتصحيح الانتهاك المزعوم     

، دخل القانون الأساسي الجديد لهنغاريا حيز النفاذ ليحل         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١بتاريخ  
 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي، يجوز         ٦ووفقاً للفقرة   . بقمحل الدستور السا  

. للمحكمة تقييد حق الأشخاص في التصويت إذا كانوا لا يملكون الأهلية اللازمـة لـذلك              
ولإنفاذ هذا الحكم، عُدل أيضاً القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقـانون المعـني              

 وبمقتضى هذه التعديلات، يجوز للمحاكم أن تبت بشكل منفصل في           .تبإجراءات الانتخابا 
حرمان أي شخص يخضع للوصاية من حقه في التصويت في الدعاوى المتعلقة بتقييد الأهليـة               

 جميـع   ٢٠١٠وبينما تستبعد القوانين التي كانت سـارية في عـام           . القانونية أو استعادتها  
 بصورة تلقائية، تتخذ المحاكم الآن قراراتهـا  بينالأشخاص الخاضعين للوصاية من سجل الناخ     

بشأن حق التصويت بصرف النظر عما إذا كان الشخص المعني خاضـعاً للوصـاية أم لا،                
وعلى الرغم من هذه التعديلات، يؤكد أصحاب البلاغ        . وتستند في ذلك إلى التقييم الفردي     

 إلا في إطار إجـراءات  تويأن المحاكم لا يجوز لها أن تبت في حرمان الشخص من حق التص            
وجميـع الأشـخاص    . الوصاية، فلا يوجد حكم بإجراءات منفصلة لتقييد حق التـصويت         

وحرمانهم من حق التصويت يـستند تحديـداً إلى         . الخاضعين للوصاية هم من ذوي الإعاقة     
  .إعاقتهم الذهنية، وهو بالتالي ينطوي على تمييز

. خصي يرتبط بما يفضله الـشخص     ويضيف أصحاب البلاغ أن التصويت خيار ش        ٣-٧
والأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا بالتالي المجموعة الوحيدة التي تجد صعوبة في الإدلاء بـصوتها،              

ويضيف أصحاب الـبلاغ أن     . ومع ذلك تحرمهم الدولة الطرف من هذا الحق دون غيرهم         
، مثل تحـسين     أخرى لزيادة كفاءة المواطنين في التصويت      لالدولة الطرف تتوافر لديها وسائ    

معايير التثقيف المدني، ورفع مستوى الوعي بشأن العملية الانتخابية، وتوفير مساعدة محـددة             
  . من الاتفاقية٢٩ على ذلك المادة للفئات الضعيفة، كما تنص

ويؤكد أصحاب البلاغ أن نظام الدولة الطرف، بما أنه يقوم على التقييم الفـردي                ٤-٧
 مـن   ٢٩ة دون غيرهم، لا يمكن أن يحقق الامتثال للمادة          ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاق   

ويـثير تطبيـق نظـام    . الاتفاقية، التي لا تنص على أي استثناء من حق الجميع في التصويت       
 عدداً من القضايا، إذ تنص الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي اًالحرمان من التصويت أيض

للوصاية حالياً محرومين من حق التصويت حتى       على أن يظل جميع الأشخاص الذين يخضعون        
وينطبق ذلك على أصحاب البلاغ الذين ما زالوا محرومين مـن حـق     . يعود إليهم هذا الحق   

 أو تنفذ إعادة تقييم حقوق التصويت، فإن المحاكم         علنوبما أن الدولة الطرف لم ت     . التصويت
كذلك، لا تتـضمن هـذه      . هذا الحق لا تقيِّم سوى الطلبات الفردية المقدمة إليها لاستعادة         

الإجراءات تقديم أية مساعدة قانونية أو مالية أو غيرها من أنواع المساعدة، وهو مـا يـضع    
.  مقارنة بالأشخاص غير المعـاقين     اف،الأشخاص الخاضعين للوصاية في موقع ضعف وإجح      

شـخاص  ويزعم أصحاب البلاغ أنه كان يجدر بالدولة الطرف أن تعلن استعادة جميـع الأ             
  .المحرومين من حقوقهم حالياً لحقهم في التصويت، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
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وفي معرض الإشارة إلى تأكيد الدولة الطرف بأن المحاكم سـوف تـستند إلى آراء                 ٥-٧
أطباء الأمراض النفسية الشرعيين في الحالات المتعلقة بالحرمان من حق التـصويت، يـدفع              

ء الأطباء النفسيين مدربون على تـشخيص الأمـراض النفـسية           أصحاب البلاغ بأن هؤلا   
 مستوى الذكاء، أو تقييم المهارات الاجتماعيـة، أو         اراتوعلاجها، وليس على إجراء اختب    

. غير ذلك من اختبارات تقييم ما يتمتع به الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية من مؤهلات فردية              
 أي بروتوكول للعلاج النفسي في الدولـة        ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أنه لا يوجد حالياً       

ونتيجة لذلك، فإن التقييم النفسي الذي تتوخـاه الدولـة          ". أهلية التصويت "الطرف لتقييم   
الطرف لا يمكن أن يكون إلا تعسفياً، كما هو الحال بالنسبة للممارسة المتبعة في إجـراءات                

دد الوحيد لإجراء التقييم النفسي،     الوصاية، حيث يعتبر وجود إعاقة ما في حد ذاته العامل المح          
  .وبالتالي لصدور قرار عن المحكمة

وبالإشارة إلى ادعاء الدولة الطرف أن النظام القانوني الهنغاري يتوافق مـع قـرار                ٦-٧
، يذكِّر أصـحاب    آلايوش كيس ضد هنغاريا   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية       

وبية تختلف عن معايير اللجنة، وأن امتثال الدولـة الطـرف           البلاغ بأن معايير المحكمة الأور    
ويضيف أصحاب الـبلاغ أن     .  لحقوق الإنسان ليس حاسماً بالنسبة للجنة      روبيةللاتفاقية الأو 

 إلى أن التقيـيم     آلايوش كيس ضد هنغاريا   المحكمة الأوروبية لم تخلص في قرارها بشأن قضية         
 الدولة الطرف، يتماشى مع الاتفاقيـة الأوروبيـة،         الفردي، على النحو المعمول به حالياً في      

 على استبعاد الأشخاص تلقائياً دون إجراء تقييم فردي، لا يعد           ومقضت بأن أي نظام يق     بل
متماشياً مع الاتفاقية، وتركت بذلك المسألة المتعلقة بمدى مقبولية نظـام التقيـيم الفـردي               

  .المعمول به حالياً مفتوحةً
بلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تقدم حججـاً تـبرر حرمـان             وختم أصحاب ال    ٧-٧

. الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت، ولا براهين على امتثال هذا النظـام للاتفاقيـة              
اعتبار نظام التقييم الفردي    ) أ: (وبالتالي، فإن أصحاب البلاغ يدعون اللجنة مجدداً إلى ما يلي         

دعـوة الدولـة   ) ب (؛ من الاتفاقيـة ٢٩انتهاكاً للمادة  المعمول به حالياً في الدولة الطرف       
الطرف إلى تعديل تشريعاتها من أجل حظر الحرمان من حق التصويت على أساس الإعاقـة،               

الاعتراف بالانتهاك  ) ج(سواء أكان ذلك تلقائياً أو بناء على تقييم فردي لأهلية التصويت؛            
  .الضرر غير المالي الذي لحق بهم تعويضاً عن منحهمالذي تعرض له أصحاب البلاغ، و

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص                 ١-٨

أن  من نظامها الداخلي،     ٦٥ من البروتوكول الاختياري والمادة      ٢ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة     
  .تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية
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وبينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية هذا البلاغ، فإن مـن                  ٢-٨
وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليـه في          . المستصوب أن تنظر اللجنة في مقبوليته     

البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن بحثتـها اللجنـة             من  ) ج(٢المادة  
 يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التـسوية               وتُبحث أ  ولم

وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تعترض فيما يتصل باسـتنفاد سـبل              . الدولية
وتـرى  . يل انتصاف معين كان متاحاً لأصحاب الـبلاغ       الانتصاف المحلية ولم تحدد أي سب     

وعليه، ترى  . من البروتوكول الاختياري  ) د(٢ المادة   اتاللجنة كذلك أنه تم استيفاء مقتضي     
  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٢اللجنة أن المادة 

 مـن   ٢٩ و ١٢لمـادتين   وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ المـستندة إلى ا           ٣-٨
وفي ضوء عدم وجـود عوائـق       . الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية        

تحول دون قبول البلاغ، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في النظـر في                أخرى
  .الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
اص ذوي الإعاقة في هذا البلاغ في ضوء جميـع          نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخ      ١-٩

 مـن   ٧٣ من المادة    ١ من البروتوكول الاختياري والفقرة      ٥المعلومات الواردة، وفقاً للمادة     
  .النظام الداخلي للجنة

بادعاء أصحاب البلاغ بأن شطب أسمائهم تلقائياً من سجلات         اً  وتحيط اللجنة علم    ٢-٩
 من الدستور الساري وقت تقديم البلاغ كان        ٧٠ن المادة    م ٥الناخبين بمقتضى أحكام الفقرة     

وادعى أصحاب  .  من الاتفاقية  ١٢ مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة       ٢٩فيه انتهاك للمادة    
 التحديد، أن حرمانهم تلقائياً من حق التصويت بغض النظر عـن طبيعـة              جهالبلاغ، على و  

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجج التي قدمتها       . هإعاقتهم ومؤهلاتهم الفردية تمييزي ولا مبرر ل      
 ٥ من الاتفاقية، حيث ألغيت الفقرة       ٢٩الدولة الطرف بأن قوانينها باتت تتماشى مع المادة         

 مـن   ٢ مع اعتماد القانون الأساسي لهنغاريا، وحيث تنص الفقرة          لدستور من ا  ٧٠من المادة   
لقانون الأساسي على إجراء تقييم فردي لحـق         من الأحكام الانتقالية الواردة في ا      ٢٦المادة  

  .الشخص في التصويت، استناداً إلى أهليته القانونية
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بتقديم وصف نظري للتشريع الجديـد            ٣-٩

الذي ينطبق على الأشخاص الخاضعين للوصاية، مشيرةً إلى أنها عملت على مواءمتـه مـع               
تفاقية، دون أن تبين على وجه التحديد كيفية تأثير هذا النظام على أصحاب              من الا  ٢٩ المادة

ولم تـرد   .  من الاتفاقيـة   ٢٩ للحقوق المكفولة لهم بموجب المادة       امهالبلاغ، ولا مدى احتر   
الدولة الطرف على ادعاء أصحاب البلاغ بشأن منعهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية             

نهم من حق التصويت بـسبب خـضوعهم للوصـاية، رغـم             واستمرار حرما  ٢٠١٠عام  
  .التعديلات التي أدخلتها على تشريعاتها
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 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقضي بأن         ٢٩وتذكِّر اللجنة بأن المادة       ٤-٩
تكفل الدول للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالـة وكاملـة في الحيـاة               

.  قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة حقهـم في التـصويت             السياسية والعامة على  
 على أي تقييد معقول أو استثناء لأي مجموعة مـن الأشـخاص ذوي              ٢٩تنص المادة    ولا

 - وبالتالي، فإن استثناء أي شخص من حق التصويت على أساس الإعاقة النفـسية            . الإعاقة
بما في ذلك التقييد القائم على تقييم فردي، يشكل         الاجتماعية أو الذهنية المتصورة أو الفعلية،       

وتـشير اللجنـة إلى    .  مـن الاتفاقيـة    ٢ في المادة    قصودتمييزاً على أساس الإعاقة، بالمعنى الم     
تدابير "ملاحظاتها الختامية بشأن تونس التي أوصت فيها بالقيام على وجه الاستعجال باتخاذ             

اقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون حالياً لنظام تشريعية تكفل تمتع جميع الأشخاص ذوي الإع
اة مـع    في الحياة العامة على قدم المـساو       لمشاركةالكفالة أو الوصاية، بالحق في التصويت وا      

وتشير اللجنة كذلك إلى ملاحظاتها الختامية بشأن إسبانيا،        . )١٢()التشديد مضاف " (الآخرين
د الحق في التصويت بالنسبة للأشخاص ذوي       التي أعربت فيها عن قلق مماثل إزاء احتمال تقيي        

ية، أو وضـعوا في      من أهليتهم القانون   جردواالاجتماعية إذا ما     - الإعاقة الذهنية أو النفسية   
وبنـاء عليـه،   . وترى اللجنة أن المبادئ نفسها تنطبق على هذه القضية . )١٣(مؤسسة للرعاية 

شرين من القانون الأساسي، التي تـسمح        من المادة الثالثة والع    ٦تخلص اللجنة إلى أن الفقرة      
 والترشح للانتخـاب،    لتصويتللمحاكم بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من حق ا        

 مـن الأحكـام الانتقاليـة       ٢٦ من المادة    ٢ من الاتفاقية، وكذلك الفقرة      ٢٩تنتهك المادة   
  .الأساسي للقانون

 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف      ١٢ من المادة    ٢وتذكِّر اللجنة كذلك بأن الفقرة        ٥-٩
على "بأن تقر بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية وتدعم ممارستهم لهذه الأهلية             

، بما في ذلك الحياة السياسية، التي تشمل حق         "قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة       
 يقع على الدول الأطراف التزام إيجابي        من الاتفاقية،  ١٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة   . تصويتال

يقتضي منها اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بالممارسـة الفعليـة              
وبناء عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثـل لالتزاماتهـا بموجـب              . لأهليتهم القانونية 

 من الاتفاقية، بشأن أصحاب     ١٢ مع المادة     من الاتفاقية، مقروءة لوحدها وبالاقتران     ٢٩ المادة
  .البلاغ عندما حرمتهم من حق التصويت على أساس الإعاقة الذهنية المتصورة أو الحقيقية

وخلصت اللجنة إلى أن تقييم أهلية الأفراد يمثل إجراء تمييزياً بطبيعته، فـرأت أنـه                 ٦-٩
الحفاظ على سلامة النظـام     كما أنه لا يتناسب مع غرض       . يمكن زعم أنه إجراء مشروع     لا

 من الاتفاقية، يتعين علـى      ٢٩وتشير اللجنة إلى أنه بموجب المادة       . السياسي للدولة الطرف  
 تكيف إجراءاتها المتعلقة بالتصويت، من خلال الحرص على أن تكون هذه            أنالدولة الطرف   

__________ 

)١٢( CRPD/C/TUN/CO/1 ٣٥، الفقرة. 
)١٣( CRPD/C/ESP/CO/1 ٤٧، الفقرة. 
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 الإعاقة،  ، والسماح للأشخاص ذوي   "مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال    "الإجراءات  
وبذلك، تكفل الدولة   . عند الاقتضاء، بالحصول على المساعدة في التصويت بناء على طلبهم         

 الذهنية بأصواتهم بكفاءة، على قدم المساواة مع غيرهم         قةالطرف إدلاء الأشخاص ذوي الإعا    
  .مع ضمان سرية الاقتراع

، مقـروءة   ٢٩ب المادة   لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموج           ٧-٩
  . من الاتفاقية١٢لوحدها وبالاقتران مع المادة 

 مـن   ٥واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تتصرف بموجب المـادة              -١٠
، ٢٩البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة             

ولذلك، ترفع اللجنة التوصيات التالية     .  من الاتفاقية  ١٢ادة  مقروءة لوحدها وبالاقتران مع الم    
  : الطرفولةإلى الد

يقع على الدولة الطرف التزام بتصحيح مسألة       : فيما يتعلق بأصحاب البلاغ     )أ(  
شطب أصحاب البلاغ من سجلات الناخبين بطرق منها دفع تعويض مناسـب لهـم عـن     

، ٢٠١٠نهم من حق التصويت في انتخابات عام        الأضرار المعنوية التي لحقت بهم جراء حرما      
   تكبدوها لتقديم هذا البلاغ؛فضلاً عن تسديد التكاليف القانونية التي

يقع على الدولة الطرف التزام باتخاذ تـدابير لمنـع حـدوث            : بشكل عام   )ب(  
  :انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق ما يلي

المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسـي،        من   ٦ في إلغاء الفقرة     النظر '١'
 من الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي لأنهما        ٢٦ من المادة    ٢والفقرة  

   من الاتفاقية؛٢٩ و١٢تتعارضان مع المادتين 
سن قوانين تعترف لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشـخاص            '٢'

، وتـنص   "تقييم للأهلية "أي  الأحوج إلى الدعم، بالحق في التصويت دون        
على توفير المساعدة الكافية والترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الأشخاص         

  ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية؛
دعم وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عملياً، على قـدم             '٣'

ية، عن طريق    من الاتفاق  ٢٩المساواة مع الآخرين، وفقاً لما تنص عليه المادة         
كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة          
الفهم والاستعمال، والسماح لهم عند الاقتضاء وبناء على طلبهم باختيـار           

  .شخص يساعدهم على التصويت
 من النظام الداخلي للجنـة،      ٧٥ من البروتوكول الاختياري والمادة      ٥ووفقاً للمادة     -١١

لى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً خطيـاً يتـضمن أيـة           يتعين ع 
كمـا أن الدولـة     . معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها           
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 اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمهـا علـى            آراءالطرف مطالبة بنشر    
  .طلاع عليه، من أجل الوصول إلى جميع قطاعات السكاننطاق واسع بشكل يسهل الا

اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص            [
كجزء من تقرير اللجنة الذي يقـدم إلى        أيضاً  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية     . الأصلي

  .]الجمعية العامة كل سنتين

        


